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 بيــروت - تعيش الليرة اللبنانية حالة 
من الانهيار غير المســــبوق، وسط مشهد 
اقتصــــادي صعــــب، في ظل عــــدم وجود 
حكومــــة لاتخاذ قــــرارات جريئة، كتعويم 

العملة المحلية.
ودعا حاكم مصرف لبنان في 8 يناير 
الماضــــي، إلى الاتجاه نحو تعويم ســــعر 
صــــرف الليرة اللبنانية، معتبرا أن عصر 

تثبيت سعر الصرف ”انتهى“.
وتوجــــد ثلاثــــة أســــعار للصرف في 
لبنان مقابل الدولار، وهو ســــعر مصرف 
لبنان الرسمي المقدر بنحو 1507 للدولار، 
والبنــــوك اللبنانية بســــعر 3900 للدولار 
للتجــــار، و14500 للــــدولار فــــي الســــوق 

السوداء.

ويعــــد تعــــويم الليــــرة أحــــد أبــــرز 
شــــروط صندوق النقد الدولي، للبدء في 
التفاوض للحصول على ســــيولة دولارية 

تساعد في حل الأزمة النقدية المتفاقمة.
ولامس ســــعر صــــرف الليــــرة مقابل 
الــــدولار الأميركي عتبــــة 15 ألف ليرة في 
الســــوق الســــوداء، بعد أيــــام قليلة من 
بلوغه 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما 

السعر الرسمي 1507 للدولار.
ويزيــــد انهيــــار العملــــة، مــــن تفاقم 
معــــدلات التضخــــم ومعانــــاة المواطــــن 
اللبنانــــي، الذي يتقاضــــى راتبه بالعملة 
المحليــــة وبالتالي مــــن المتوقع أن يعاني 
مــــن تراجــــع القــــدرة الشــــرائية وزيادة 

معدلات الفقر.

وارتفع معدل الفقراء في لبنان خلال 
2020 إلى 55 فـــي المئة، بينما تزايد معدل 
الذيـــن يعانون مـــن الفقر المدقـــع بثلاثة 
أضعـــاف، مـــن 8 فـــي المئـــة إلـــى 23 في 
المئـــة، وفقـــا لتقرير لجنـــة الأمم المتحدة 
الاجتماعيـــة والاقتصادية لغربي آســـيا 

(الإسكوا).
وتنقســــم آراء الخبــــراء الاقتصاديين 
بــــين فرضية التعــــويم ومنهجية تطبيقه، 
وبخاصــــة في ظــــل عدم امتــــلاك صانعي 
السياسة النقدية لأدوات العرض والطلب.
ويــــرى الخبيــــر جاســــم عجاقــــة، أن 
الســــوق الســــوداء عمليــــا وعلــــى أرض 
الواقــــع هي أحد أشــــكال التعويم ولو لم 

يكن بصفة رسمية.

وقــــال عجاقــــة ”بمجــــرد رفــــع دعــــم 
مصــــرف لبنان عــــن أســــعار 1507 ونحو 
3900 للــــدولار ســــيتحرر ســــعر الصرف 
تلقائيــــا، لذلك يمكن القــــول إن لبنان في 

صلب عملية التعويم“.
ويبلغ ســــعر الدولار لموردي الســــلع 
الرئيســــية نحــــو 3900 ليرة، فــــي لبنان، 
بقرار مــــن البنك المركزي، كأحد أشــــكال 

الدعم ومنع تضخم أكبر في السلع.
وأشــــار إلى أن انتهاج آلية التعويم 
الكلــــي خطر علــــى لبنان، فــــي ظل وضع 
اقتصــــادي  صعــــب، وبالتالــــي في حال 
تم وضــــع ســــعر الصــــرف ضمــــن آليــــة 
العرض والطلب، ستكون هناك تداعيات 

اجتماعية كارثية.

بعد انهيار الليرة.. هل يطرق لبنان باب تعويم العملة

الأزمة الاقتصادية في لبنان

تزيد من شقاء المتقاعدين

 بيروت - تسببت الأزمة الاقتصادية في 
لبنان في انفـــلات المنظومة الاجتماعية، 
حيث ضربت شريحة المتقاعدين بالضغط 
على معاشاتهم وتقليص رواتبهم، حيث 
تفتقد هذه المنظومة لبرنامج تقاعد يقدم 
مزايا دورية للعاملين في القطاع الخاص 

في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة.
وحسب بيانات منظمة العمل الدولية 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة  نظـــام  يتصـــف 
في لبنـــان بانخفاض معـــدلات التغطية 
وضعف التنسيق. فقرابة 80 في المئة من 
السكان فوق سن 65 ليس لديهم تقاعد أو 
تغطية بالرعاية الصحية، بينما لا يغطي 
الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي 

سوى 30 في المئة من القوى العاملة.
وحســـب المنظمـــة لم يتـــم حتى الآن 
تأســـيس صندوق توظيف لحماية الذين 
يفقدون وظائفهم أو لا يستطيعون إيجاد 
وظائف. وبشـــكل عام، لا يزال عدم كفاية 
بشـــأن  والخلاف  الاجتماعية،  الحمايـــة 
المساهمات الاجتماعية، وغياب القوانين 
الداعمـــة يؤثـــر على شـــريحة كبيرة من 
الســـكان ولذلـــك يعتمد الكثيـــرون على 
دخول غير مســـتدامة كالعمل في القطاع 
غيـــر المنظم وتلقي دعم من الأســـرة، مما 

يجعلهم محاصرين في دائرة الفقر.
ولبنـــان هـــو الدولـــة الوحيـــدة في 
المنطقـــة وواحدة من 16 دولـــة من أصل 
179 دولة في العالم لم تضع بعد برنامج 
تقاعد، يقـــدم مزايا دوريـــة للعاملين في 
القطـــاع الخـــاص في حالة الشـــيخوخة 
والعجز والوفاة. إن غياب هذا البرنامج 
يعنـــي غيـــاب الأمن الاقتصادي لســـكان 

لبنان في مرحلة الشـــيخوخة وفي حالة 
العجز ووفاة المعيل.

بعدما جمع ثروة من عمله لعقود في 
الخارج، عاد ســـمير مرعـــي إلى بيروت 
قبل عقد مـــن الزمن طامحا بتقاعد مريح 
وحيـــاة رغيـــدة، مـــن دون أن يضـــع في 
حسبانه أن أزمة اقتصادية ستضع جنى 
عمره في مهب الريح وتدفعه إلى الهجرة 

مجددا.

فـــي فندق صغير فـــي محلة الحمرا، 
يتحـــدّث مرعـــي (72 عاما) بإســـهاب عن 
اســـتثماره لأربعـــة عقـــود فـــي مجالي 
البناء وصناعـــة الأزياء بين دول الخليج 
وبريطانيا. لكن ”ملايين الدولارات“ التي 
استثمرها بعد عودته إلى لبنان في قطاع 
العقارات أو ادّخرها في المصارف، باتت 
رهينة قيـــود مصرفية مشـــددة ولم يعد 

بإمكانه التصرّف بها.
ويقـــول الرجـــل الـــذي ارتـــدى بزة 
رســـمية مع ربطة عنق من بهـــو الفندق 
”أنا مضطر للبدء مـــن جديد، من الصفر، 

حتى أؤمن آخرتي“.
وقبل دقائق من ســـفره إلى الولايات 
المتحـــدة حيث يعيش أفـــراد من عائلته، 
وقـــرب حقائب موضبـــة، يوضح ”ما من 

خيـــار آخر أمامـــي“. ويضيـــف بانفعال 
”ليعيـــدوا لـــي أموالـــي فـــلا أغـــادر إلى 
الولايات المتحدة.. ماذا ســـأفعل هناك؟ لا 

أود أن أموت هناك“.
ويشـــهد لبنان منذ خريف العام 2019 
شـــحا في الســـيولة وأزمة اقتصادية لم 
تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها. إذ 
ترافقت مع قيود مصرفية مشـــددة طالت 
خصوصـــا عمليـــات الســـحب بالدولار. 
وأســـفر الانهيـــار المتمـــادي عـــن فقدان 
الليرة الشهر الحالي أكثر من تسعين في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق 

السوداء، قبل أن تتحسّن قليلا.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  غـــرار  علـــى 
اللبنانيـــين الذين خرجوا إلى الشـــوارع 
منـــذ أكتوبر 2019، يحمّـــل مرعي الطبقة 
السياسية مســـؤولية ما آل إليه الوضع 
الاقتصـــادي. ويتهـــم المســـؤولين بأنهم 
”فاســـدون مـــن رأســـهم إلـــى أخمـــص 

قدميهم“.
وبمـــرارة شـــديدة، يقـــول إنـــه  مع 
اللبنانيـــين وجـــدوا أنفســـهم بـــين ليلة 
وأخـــرى ضحايا ”أكبر عملية احتيال في 
التاريخ“، مضيفـــا ”ليلعنهم الله جميعا 

من دون استثناء“.
الرجـــل  هـــذا  ظـــروف  كانـــت  وإذا 
الســـبعيني تخوّله فتـــح صفحة جديدة 
فـــي بلد آخـــر، فـــإن الغالبية الســـاحقة 
مـــن المتقاعدين فـــي لبنان ليـــس لديهم 
ترف إيجاد خيـــار بديل. ومن لم يُحتجز 
تعويضـــه في المصـــرف أو فقـــد قيمته، 
رأى راتبه التقاعدي يتبدد تدريجيا أمام 

عينيه.
وبعـــد 32 عامـــا قضاها في الســـلك 
الأمني، يجد جان عساف (80 عاما) نفسه 
يعيـــش كل يوم بيومـــه، بعدما انخفض 
راتبه التقاعدي عمليا من 1400 دولار إلى 

نحو 180 دولارا.
ويقول من داخل منزله المتواضع في 
منطقة مار مخايـــل، التي حوّلها انفجار 

المرفأ المجاور الصيف الماضي إلى منطقة 
منكوبة، ”كنـــت أتمنى بعد هذا العمر أن 

أتمكن من أن أعيش حياة كريمة“.
ويقلّب عســـاف ألبوم صـــور قديمة، 
يظهر في إحداها مرتديا الزي الرســـمي 
لقوى الأمـــن الداخلي. وفي خضمّ الأزمة 
التي أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار 
وتدهور القدرة الشـــرائية، يحاول اليوم 
تدبّر أموره وتوفير احتياجاته وزوجته. 

ويوضح ”وفق مدخولي سأعيش“.
علـــى غرار عسّـــاف، تضـــرّر أكثر من 
108 آلاف موظف متقاعد من القطاع العام 
جراء الانهيار الاقتصادي وتدهور الليرة. 
وبحســـب بيانـــات وزارة الماليـــة، يبلـــغ 
المعـــدل الوســـطي للراتـــب التقاعدي 2.2 
مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 170 دولارا 

وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وبات عدد كبير من السكان يعتمدون 
على مســـاعدات تقدّمهـــا منظمات دولية 
جمعيـــة  بينهـــا  محليـــة،  وجمعيـــات 
”غراســـروتس“ التي تســـتقبل في خيمة 
تابعة لها في منطقة مار مخايل العشرات 

يوميا.
ومن بـــين هـــؤلاء أديـــب (69 عاما)، 
وهـــو متقاعد مـــن قوى الأمـــن الداخلي، 
بات راتبه بالكاد يعادل مئة دولار، بينما 
أحد ابنيـــه مهندس عاطل عن العمل منذ 

عامين.
ويقـــول الرجـــل بحســـرة ”كنت من 
الطبقة الوسطى وأصبحت اليوم ما دون 

الطبقة الفقيرة“.
وســـاهمت الأزمة في رفع نســـبة من 
يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 55 
في المئة، وهو مـــا أدى وفق محللين إلى 

اضمحلال الطبقة الوسطى.
وبـــدأت الجمعية إثر انفجـــار المرفأ 
الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص 
منازلهـــم  مـــن  الآلاف  عشـــرات  وشـــرّد 
المتضـــررة، تقديم المســـاعدات من ثياب 

ومواد غذائية ووجبة حساء يوميا.

ألقــــــت الأزمة الاقتصادية الخانقة بمعاشــــــات المتقاعدين في لبنان في مرمى 
النيران، حيث باتت رهينة قيود مصرفية مشــــــددة ولم يعد بالإمكان التصرّف 
فيهــــــا، فضلا عن تقليص كبير في رواتب المتقاعدين من القطاع العام والذين 
وجدوا أنفســــــهم غير قادرين على تأمين حاجياتهم الأساسية في ظل ارتفاع 

الأسعار وانهيار الليرة.

هذا ما كافأتني به الدولة بعد عمر في خدمة الأمن في بلادي

المصارف تقيد المدخرات بالدولار وتقلص رواتب مرحلة الشيخوخة

أظهر قطاع الصيرفة الإســــــلامية في ســــــلطنة عمان تطورا كبيرا حيث حقق 
نموّا لافتا متجاوزا تداعيات الوباء، مما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى 
توقــــــع المزيد من النمو في هذا القطاع الواعد فــــــي وقت تتزايد فيه الرهانات 

على التمويل الإسلامي لتحفيز الاقتصاد.

الصيرفــــة  قطــــاع  تمكــــن   - مســقط   
الإســــلامية من تحقيق نمو خــــلال العام 
الماضي بفضل كفاءة رأس المال وربحيته 
المعقولــــة ومؤشــــرات جــــودة الأصــــول، 
ممــــا يعكــــس اللوائح المتحفظــــة ونماذج 
الأعمــــال منخفضة المخاطر نســــبيّا، مما 
أضــــاف مرونة على التمويــــل عند تأجيل 

المدفوعات.
وتشــــير البيانات الصادرة عن البنك 
المركــــزي العماني إلــــى ارتفــــاع إجمالي 
رصيد التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة 
الإســــلامية بنهاية يناير 2021 إلى حوالي 
4.4 مليار ريال (11.4 مليار دولار) مسجلة 
ارتفاعا بمعدل 9.7 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
البنــــوك  لــــدى  الودائــــع  وســــجلت 
والنوافذ الإســــلامية زيادة بنســــبة 10.3 
في المئة لتبلغ 3.8 مليــــار ريال (9.8 مليار 
دولار) بنهايــــة ينايــــر 2021، أمّا إجمالي 
الأصــــول للبنــــوك والنوافــــذ الإســــلامية 
مجتمعة، فقد بلــــغ حوالي 5.3 مليار ريال 
(13.7 مليار دولار) أي ما نســــبته 14.5 في 
المئــــة من إجمالي أصول القطاع المصرفي 

في السلطنة بنهاية يناير 2021.

للتصنيفات  ورجحت وكالــــة ”فيتش“ 
الائتمانيــــة أن يواصل القطــــاع المصرفي 
الإسلامي في الســــلطنة نموّه عامي 2021 
و2022 بعــــد الزخم القوي فــــي عام 2020، 
على الرغم من الوباء وانخفاض أســــعار 
النفط. وأضافت في تقرير لها أن التمويل 
الإسلامي في السلطنة نما بنسبة 9.5 في 
المئــــة في عــــام 2020، مقارنة بنمو قروض 
البنــــوك التقليديــــة بنســــبة 2.2 في المئة، 
وكان هــــذا مدفوعا بالطلب على المنتجات 
الإســــلامية، والدعم من البنوك التقليدية 
التــــي تقــــدم منتجات إســــلامية من خلال 
الداعمة  واللوائــــح  الإســــلامية،  نوافذها 

للتمويل الإسلامي.
وقالــــت فيتــــش إن الحصة الســــوقية 
للصيرفة الإســــلامية والنوافذ الإسلامية 
في الســــلطنة ارتفعت إلــــى 14.5 في المئة 
فــــي نهاية عــــام 2020 مقارنــــة بنحو 13.9 

في المئة نهاية عام 2019، بإجمالي أصول 
بلغت 5.2 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

وذكرت أن البنوك الإسلامية العمانية 
تتمتع برأس مال كاف مع ربحية معقولة 
ومؤشــــرات جودة الأصــــول، مما يعكس 
الأعمــــال  ونمــــاذج  المتحفظــــة  اللوائــــح 
منخفضــــة المخاطــــر نســــبيّا، إذ تســــمح 
بمرونــــة للبنوك بعدم تصنيــــف التمويل 
علــــى أنــــه منخفــــض القيمة عندمــــا يتم 

تأجيل المدفوعات.
كما ذكــــرت أن البنك المركزي العماني 
يعمل على تقديم إدارة السيولة الإسلامية 
مــــن خــــلال حســــابات الودائــــع المجزية 
وتسهيلات الســــيولة الدائمة، ومن خلال 
العمل كمقــــرض والملاذ الأخيــــر. كما أنه 
يعمل على توسيع نطاق إصدار الصكوك 
بالعملة المحليــــة، ويمثل إصدار الصكوك 
حاليّــــا حوالــــي 22 في المئة مــــن إجمالي 
إصدارات السندات والصكوك المدرجة في 

السلطنة.
وكانت الســــلطنة قــــد أعلنت في وقت 
ســــابق خطــــوات اندماج لتعزيــــز النظام 
المالي، حيث تم اندماج بنك عُمان العربي 

وبنك العز الإسلامي.
وأبــــرم البنــــكان اتفاقيــــة اندماج في 
خطــــوة جديدة لإكمال مســــيرة التفاوض 
بــــين الطرفين، لتأســــيس كيــــان مصرفي 
بذراعين مستقلين أحدهما يعمل في مجال 
الصيرفة التجاريــــة التقليدية والآخر في 

مجال الصيرفة الإسلامية.
وكان البنــــكان قد حصلا على موافقة 
البنك المركزي العماني في أبريل من العام 
الماضــــي، من أجــــل إتمام الصفقــــة، التي 
يقــــول محللون إنها ســــتخلق كيانا تقدر 
قيمة أصوله بنحو سبعة مليارات دولار.

ونصــــت الاتفاقية علــــى عدة خطوات 
لإتمــــام عملية الاندمــــاج، حيث وافق بنك 
عُمــــان العربــــي على تقديم عرض شــــراء 
للمســــاهمين فــــي بنــــك العز الإســــلامي 
للاســــتحواذ على كامل أســــهم رأس المال 

المصدر للبنك.
ويســــتمر بنــــك العــــز الإســــلامي في 
ممارســــة أعمالــــه وفقــــا لمبــــادئ وأحكام 
الشريعة الإســــلامية، وسيتم تحويله إلى 
شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من 

قبل بنك عُمان العربي.
وسيســــتحوذ بنــــك عمــــان العربــــي 
علــــى نحو 81 في المئة مــــن أصول الكيان 
الجديد، بينما ســــتذهب الحصة المتبقية 

إلى بنك العز الإسلامي.

نمو تمويلات

قطاع الصيرفة الإسلامية 

في سلطنة عمان

التمويل الإسلامي رافد للمشاريع

زخم مدفوع بالطلب على المنتجات

 الإسلامية وجودة الأصول

2.2
مليون ليرة المعدل الوسطي 

للراتب التقاعدي ما يعادل 170 

دولارا وفق سعر السوق السوداء

13.5
مليار دولار إجمالي أصول 

الصيرفة الإسلامية في 2020 

مرتفعة بنحو 14.5 في المئة


